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íÈ†õì�nÜa@î‹@óïä‡¾a@ @
óäŠbÕà@óïÝïÝ¥@ó�aŠ†@ @

@@@ @
ã@@@@@N†Nê� êØŠ @µ�y@ÞïÈb�a@pì 

óî‹“jÜa@óïáånÜa@óÉàbu@À@‹šb«@M@Ïa†‹Ô@ @
  

óà‡Õ¾a@ @
 اصنف المقدمة الی الفقرات الآتیة نبدأ 7ـدخل تعریفـی ونطـاق البحـث والتـساؤلات المطروحـة 

  : والمشكلة المثارة وأهمیة البحث ومنهجیته وهيكليته

QMm@Þ‚‡à@‹ÉîÑðZ@ @
 أخذت كل التشریعات الحدیثة بالكتابة كدلیل مـن أدلـة الاثبـات بقـصد ضـPن أكـبر قـسط مـن 

واذا . ظمهـا العقـود ویـؤمن لهـا المحافظـة والاسـتقرار والطYنینـةالحPیة للتصرفات القانونیة التی تنت

يقـرر لهـا القـاضي تتمتع بحجيـة مقـررة لهـا في القـانون او ) العادية منها او الرسمية(كانت السندات 

7قتضى السلطة المعطاة له في القـانون، فـان هـذه الحجيـة تتوقـف عـلى سـلامتها مـن شـبهة التزويـر 

والتصنيع،وعدم انكار صدور تلك السندات عمن هي منسوبة اليه اذا كانت الـسندات العاديـة، وعـلى 

لتزوير qكن ان تقام أثنـاء سـp ، والادعاء با)رسمية او عادية(عدم الادعاء بتزويرها اذا كانت السندات 

، او )او الفرعيـة او العرضـية(الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر ويسمى عندئذ بدعوى التزوير الطارئة 

، ويـتم ذلـك عـن طريـق )مدنيـة أو جزائيـة(بصورة أصلية مـستقلة عـن طريـق دعـوى التزويـر  تقام

  .الاجراءآت التي ينص عليها القانون

RM‡¥@îzjÜa@×b'ä@‡s@Z@ @
ان الادعاء بالتزویر مدنياً یرد علی السندات الرسمیة والعادیـة ويـراد منـه اسـتبعاد الـسند المـزور 

كدلیل لإثبات التصرف القانونی الذی یتـضمنه، ویترتـب علـی الحكـم بتزويـره إسـتبعاد الـسند وعـدم 

والتـی تهـدف الـی ایقـاع العمل به، اما الإدعاء بالتزوير جزائياً فهی التی تقام امام المحكمـة الجزائیـة 

العقوبة علی مرتكب جریمة التزویر، وعلی مستعمل السند من جهة اخـری فـضلاً عـن ابطـال حجيـة 

  .السند في الإثبات
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 القانون فتح المجال لمن یتضرر من هذا الجرم ان تقام دعوى التزوير امام المحاكم الجزائية ویتخـذ 

،وایـضاً فـتح المجـال لـه لإدعـاء التزویـر )طاق البحثوهذا الموضوع یخرج عن ن(صفة المشتكی امامها 

یطالـب اصـدار الحكـم بتزویـر ) طارئة او اصلیة(مدنیاً امام المحاكم المدنية وتقام دعوی تزویر مدنیة 

  ).وهو ماینحصر موضوع البحث هنا.(السندات واستبعاد القوة الثبویة للسند مؤقتاً او نهائیاً 

SMa@óÝÙ“àì@óyì‹'¾a@pýûb�nÜa@szjÜZ@ @
فی هذا البحث یتسائل الباحث عن الأجوبة المناسبة للتـساؤلات الآتیـة والتـی تـشكل بحـد ذاتهـا 

  :فرضیات البحث

ام یـصح ان یكـون الحكـم صـادراً مـن ؟ هل یشترط ان یكون الحكم الصادر بتزویر السند جزائیاً -أ

  .محكمة مدنیة

اتها نهائیـاً قبـل الفـصل فـی موضـوع  فی أحیان كثیرە تنقضي الدعوی الجزائیة او توقف إجراء-ب

فی تلـك الفـروض هـل هنـاك وسـیلة ...التزویر كP فی حالات وفاة المتهم او صدور عفو عام او خاص

  ؟وجهة قضائیة مختصة امام الخصم المتضرر من السند المزور للطعن بتزویر السند

م الـی قـاضي التحقیـق  هل المحكمة المدنیة التي اقيمت الدعوى امامها ملزمـة بإحـالە الخـصو -ج

المختص عند الطعن بتزویر سند ابـرز امامهـا، ام لهـا سـلطة تقدیریـة فـی التحقـق مـن صـحة الـسند 

  ؟بنفسها

 اذا صدر حكم من المحكمة المدنیة بأستبعاد السند وعـدم العمـل بـه فهـل یقتـصر الامـر علـی -د

صدر الحكـم مـن المحكمـة الجزائیـة الدعوی المدنیة المبرز فیها ام یسري علی غیرها من الدعاوی، واذا 

  .بتزویر السند او عدم تزویره فهل یجوز الطعن فیه مرة اخری امام المحاكم المدنیة

  . وتكمن مشكلە البحث فی الأجابة علی التساؤلات المطروحة

TMáèc@ïvéåàì@szjÜa@óïênZ@ @
ه بطـريقت� الادعـاء  اجاز القانون لمن يحتج عليه بسند سواء اكـان رسـمياً ام عاديـاً ان يطعـن فيـ

بالتزوير والانكار كP ان لقاضي الموضوع سلطة في تقدير صحة السند سواء مـن تلقـاء نفـسه ام طعـن 

  .امامه، وقد حدد القانون اجراءآت التحقق من صحة السندات

 وعلى الرغم من ان الادعـاء بـالتزوير مـدنياً بـصورة طارئـة لايعـد ان يكـون وسـيلة دفـاع في ذات 

دعوى،فالسp في تحقيقـه لايكـون الا مـن قبـل المـضي في اجـراءآت الخـصومة الاصـلية الا ان موضوع ال
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المشرع العراقي اعطى صلاحية للمحكمة لإستئخار الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير بصورة طارئة واحالة 

ر الـدعوى الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء، وان الاثر القانو� المترتب على استئخا

هو وقف المرافعة فيها اعتباراً من الجلسة التي تقرر فيها اعتبار الدعوى مستأخرة وحتى ظهور نتيجـة 

التحقيق في صحة السند لدى المحاكم الجزائية، وهـذا مـايؤدي الى تـأخp حـسم الـدعوى المدنيـة فـترة 

فp الحPيـة القـضائية طويلة دون مبرر ويتناقض مـع اسـس وأهـداف قـانون المرافعـات والاثبـات بتـو 

لذا أخذت بعض التشریعات .للحقوق وتوسيع سلطة القاضي والعمل على تحقيق القضاء العادل العاجل

بنص صریح بان الحكم بتزویر السند لایشترط فیه ان یكون جزائیاً فیصح ان یكـون الحكـم صـادر مـن 

ن غمـوض ولـبس، مـP جعلنـی محكمة مدنیة،الا ان المشرع العراقی عـالج المـسألة بـصورة لاتخلـو مـ

الذی سنعالجه بالتحلیل مشیرین الی موقف كل من القوان� العراقیة . استشعر أهمیة موضوع البحث

والمصریة واللبنانية بشأن إدعاء و دعوی التزویر مدنیاً وفی كل مایتعلق بالقانونین الاثبات والمرافعـات 

  .عند الاقتضاء

  

UMszjÜa@óïÝÙïè@Z@ @
دم، ومن اجل الاحاطة 7وضوع البحث،فقد قسمناه الى مبحثین یتـضمن كـل مبحـث استناداً لما تق

  _:مطلبین كP يأ¢

  تحديد مفهوم دعوی التزویر المدنیة/ المبحث الاول

  ) الفرعية اوالعرضية(المقصود بدعوی التزویر المدنیة الطارئة / المطلب الاول

  صليةالمقصود بدعوى التزوير المدنية الا / المطلب الثا� 

  اجراءآت التحقيق والحكم في الدعوى التزویر مدنياً / المبحث الثانی 

  اجراءآت التحقيق في الادعاء بالتزوير مدنياً / المطلب الاول 

  الحكم في الدعوى التزوير مدنياً /المطلب الثانی 

  / الخا¥ة 
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��وی� ا  

،فـان هـذه )١(تتمتـع بحجیـة مقـررة لهـا فـی القـانون )  منها والعادیةالرسمیة(اذا كانت السندات

 ،الحجیة تتوقف علی عدم انكار صدور تلك السندات عمن هي منسوبة الیه اذا كانت السندات عادیة

 )٣(وسـلامتها مـن شـبهة التزویـر،)٢(او علی عدم الادعاء بتزویرها اذا كانت الـسندات رسـمیة او عادیـة 

 فان ادعاء التزویر هو مجموعة الاجراءآت التي نص عليها القانون لاثبـات عـدم صـحة ، لذا)٤(والتصنیع

وqكن ان تقام من ضمن الدعوى الاصلية مقامة امـام محكمـة مدنيـة مختـصة مـن قبـل ،)٥(السندات 

شخص يحتج عليه بسند، اي يتم أثناء سp الخصومة التي يحتج فيها بـالمحرر ويـسمى عندئـذ بـدعوى 

او تقام من قبل شخص يخشى الاحتجـاج عليـه بـسند لاصـدار ) او الفرعية او العرضية(طارئة التزوير ال

 او عـن طريـق )٦ ()مدنیـة(قرار بتزويره واستبعاد قوتها الثبوتية تجاهه عن طریق دعوی تزویر أصـلیة 

 . دعوى جزائية اصلية وqكن ان يتناول السندات الرسمية او العادية

ی التزویر المدنیة الوقوف على المقصود بدعوى التزوير المدنية الطارئـة  يتطلب تحديد مفهوم دعو 

  : والاصلية وذلك فی المطلبین الآتیین

  

                                                           
  . المعدل١٩٧٩لسنة  ١٠٧من قانون الاثبات العراقی رقم )٢٥(و) ٢١(المادتان : لاحظ) 1(
ان الانكار والادعاء بالتزوير يختلفان من حيث الشكل ومن حيث : ويلاحظ. قانون الاثبات من) ٣٤(المادة : لاحظ) 2(

الجوهر لان الانكار ليس له اتهام من مدعيه ويكفي الادعاء به في السندات العادية فتسقط حجيتها حتى تثبت صحتها، 
اول اتهاماً ما يؤدي ثبوته الى مسؤولية جنائية، فضلاً عن ان الورقة المطعون فيها لاتسقط قيمتها بينP الادعاء بالتزوير يتن

عبدالرحمن العلام، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، الجزء الثا�، العاتك : لاحظ.في الاثبات الى ان يثبت تزويرها
  .٥٤٠،ص)الطبعة الثانیة (٢٠٠٨لصناعة الكتاب،القاهرة،

هو تغيp الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي سند آخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها " التزوير )3(
 من قانون العقوبات ٢٨٦المادة :لاحظ" (بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص القانون تغيpاً من شأنه احداث ضرر

  ). المعدل١٩٦٩ لسنة ١١١العراقي رقم 
  .قانون الاثبات العراقي من) ٣٥(المادة : لاحظ) 4(
عدلي أمp خالد، فض المنازعات في ضوء القانون المد� والاثبات والملاحظات القضائية، منشأة المعارف، . د: لاحظ) 5(

ابع مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة، جمعية عPل المط: ٣٠٢، ص٢٠٠٨الاسكندرية، 
  .١١٧، ص ١٩٩٤التعاونية، عPن، 

الياس ابو عيد، نظرية الاثبات في اصول المحاكPت المدنية والجزائية، منشورات زين الحقوقية، الجزء الاول : لاحظ) 6(
، ٣ ط١٩٩٦المحامي حلمي محمد الحجار،القانون القضا¿ الخاص،الجزء الاول،بدون اسم ناشر،بpوت،. ٣٦٤، ص٢٠٠٥

  .٢٠٠ص
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@ßìýa@kÝ'¾a@Oó÷Šb'Üa@óïä‡¾a@‹îì�nÜa@õíÈ‡i@†í—Õ¾aIóïš‹ÉÜa@ìa@óïÈ‹ÑÜaH@ @
@ðäbrÜa@kÝ'¾a@OóïÝ–ÿa@óïä‡¾a@‹îì�nÜa@õíÈ‡i@†í—Õ¾a@ @

  

ßìýa@kÝ'¾a@ @
È‡i@†í—Õ¾aì�nÜa@õí�ç‡¾a@Š�@ó÷Šb'Üa@òIóïš‹ÉÜa@ìa@óïÈ‹ÑÜaH@ @

 دعوى التزوير المدنية الطارئة دعوى تقام ضمن دعوى أصلية يجري الاحتجاج فيهـا 7حـرر رسـمي 

او عادي تأييداً لمطلب أو مطالب معينة فيدفع المحتج عليه بهذا السند مطالبـاً خـصمه مـدعياً تزويـر 

 لـذا ).١(المزور بوصفه دليلاً لاثبات التـصرف القـانو� الـذي تـضمنه المحرر وذلك بهدف استبعاد السند 

فانه لايخضع لقواعد رفع الدعاوى، وكل مافي الامر هو ان الدعوى التزوير المدنية الطارئة تقدم 7وجب 

  . )٢(استدعاء بسيط او 7وجب لائحة يقدمها الخصم الى قلم المحكمة 

عـلى شـكل ) ٣(من قانون الاثبات الادعاء بـالتزوير الطـارئ ) ٣٦(وقد اجاز المشرع العراقي في المادة 

دفـع موضـوعي في الــدعوى الاصـلية لغــرض ابطـال قـوة الــسند وهـدر حجيتــه لا ملاحقـة الفاعــل او 

ويصح الركون اليه في اي حالة تكون عليها الـدعوى ولـو لاول مـرة في الاسـتئناف ولايعـد ذلـك .)٤(المزور

لان الادعاء بالتزوير يعد في الواقع دفاعـاً موضـوعياً منـصباً عـلى "التقاضي، تفويتاً لدرجة من الدرجات 

مستندات الدعوى فضلاً عن كونه طلباً موضوعياً عارضاً يقصد به تحقيق منفعة ومصلحة مع رد دعوى 

وقبـل صـدور الحكـم النهـا¿ اذ بعـده ) ٦(واÁا يجب ان يكـون قبـل ختـام المرافعـة ،)٥ ("الخصم ودفعها

ع الادعاء بالتزوير في السند المحكوم به الابطريق الاستئناف او الاعـتراض عـلى الحكـم الغيـاÂ او لايسم
                                                           

  .٣٦٤الياس ابو عيد، مرجع سابق، ص: حظلا ) 1(
   - ١" النافذ هو١٩٦٩ لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنية رقم ) ٨(لان الدفع وكP عرفها المشرع العراقي في المادة) 2(

 يراعي في الدفع مايراعي -٢هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلاً او بعضاً 
  ..." الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصليةفي
اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على " حيث نصت على انه ) 3(

رف الاخر وعلى صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كفالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضPن حق الط
المحكمة في هذه الحالة احالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء، وعندها تقرر المحكمة جعل 

   "الدعوى مستاخرة لح� صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزوير 
  .٥٦٦عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، ص: لاحظ) 4(
  .١٢٤، ص ١٩٩٩اعد الاجرائية للاثبات في المواد المدنية والتجارية، بدون اسم ناشر، اسامة احمد شوقي،القو : نقلاً عن) 5(
اذا حصل بعد ختام المرافعة qكن للمحكمة فتح باب المرافعة من جديد لاجل نظره والتحقق فيه اذا رأت ان Ãة ) 6(

  .من قانون المرافعات) ٢ /١٥٧(المادة : لاحظ. مايوجب  ذلك وÄ يرد لمجرد الكيد واطالة امد المرافعة
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ويجوز التمسك بالادعاء مهP طال الامد على تأريخ ارتكاب التزوير وذلك لانه حق لا .)١(اعادة المحاكمة 

واذا Ä يطعـن ،)٢(الـخ...لـصلحيتقادم ولكنه يزول بأسباب انقضاء الخصومات كالترك والتنازل والابطال وا

فانه لايقبل اثارته لاول مرة امـام ) الابتدا¿ او الاستئنافي(بالتزوير على مستند في احدى درجتي التقاضي 

ولا qلك الادعـاء بـالتزوير الا .محكمة التمييز، لان ذلك يعتبر سبباً جديداً Ä يعرض على محكمة التمييز

لاصلية الموضوعية او احد خلفـائهم وqلـك اي مـن هـؤلاء ان يـدعي احد الخصوم الممثل� في الدعوى ا

بتزوير الورقة ولوكان هو الذي قدمها اذا تب� له بعد تقدqها عدم صـحتها ورآى ان لـه مـصلحة لـه في 

  . )٣(اثبات تزويرها

ون من قانون الاثبات ان يكون هناك ادعاءاً بالتزوير ولا فرق بـ� ان يكـ) ٣٦(المادة   ويشترط نص

،اي يشترط ان يكون التزوير المدعى به مدنياً منطوياً على تحريـف للحقيقـة )٤(التزوير مادياً او معنوياً 

الا انه لايشترط توافر القصد الجرمي لـدى المـزور ومعاقبـاً عليـه جزائيـاً كـP هـو مطلـوب في المحـاكم 

بنيـاً بيانـاً دقيقـاً وهـذا الواجـب ويتوجب كذلك ان يكون ادعاء الخصم بالتزوير الطـارئ م). ٥(الجزائية 

يستدعي من مدعي التزوير الفرعي بيان اجزاء السند التي يطعن فيهـا بـالتزوير والقـول عـP اذا كـان 

يقصد التزوير المادي او المعنوي، بحيث اذا ادعى بـالتزوير المـادي عليـه ان يعـ� الجـزء الـذي يـدعي 

ــره، ســواء كــان التوقيــع او الخــط او البــصمة  او التحــشية او الاضــافة في الكلــPت او الارقــام او تزوي

  .... الاسPء

                                                           
عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، :لاحظ: وللتفاصيل. من قانون المرافعات المدنية) ١٩٦ و١٨٥ و١٧٧(المواد : لاحظ) 1(

رحيم حسن العكيلي، اعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنية، بدون اسم ناشر، بغداد، : ٥٦٦الجزء الثا�، ص
  . ٨٥،ص٢٠٠٧

  .٣٠٤فى مجدي هرجة، مرجع سابق، ص مصط: لاحظ) 2(
ولايجوز لغp هؤلاء ان يتدخل في الدعوى الاصلية للطعن بالتزوير في ورقة مقدمة فيها ولو كانت لهم مصلحة في ) 3(

اثبات تزويرها مادامت ليست لهم مصلحة متعلقة 7وضوع الحق المطالب به في الدعوى الاصلية وسبيلهم الى ذلك رفع 
  .٣٠٧مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق، ص : صلية نقلاً عندعوى تزوير الا 

من قانون العقوبات حيث بينت في فقرتها الاولى طرق التزوير المادي وفي فقرتها الثانية طرق ) ٢٨٧(المادة : لاحظ) 4(
بات، مكتبة جPل ابراهيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقو. د: للتفاصيل لاحظ .التزوير المعنوي

ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتاب، . د:٤٨، ٢٠١٢السنهوري،بغداد 
  . ٢٣، ص ٢٠٠٨القاهرة،

  . ٣٧٢الياس ابو عيد، مرجع سابق، ص :٥٦٥عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، ص: لاحظ) 5(
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 اما اذا ادعى بالتزوير المعنوي فعلى مدعي هذا التزوير ان يع� المضمون الذي وقـع فيـه التزويـر 

اي الذي حرفت فيه الحقيقة، كP عليه ان يب� كيفية تحريف هذه الحقيقـة سـواء بتغيـp اقـرار ذوي 

  . )١(... قعة غp معترف بها كأنها معترف بها، ام بتأييد حصول امر Ä يحصل في الواقعالشأن، ام بجعل وا

 ويشترط ايضاً لقبول دعوى التزوير الطارئ امام المحكمة المدنية ان يكون الادعـاء بـالتزوير منتجـاً 

صـلية، فـاذا في الدعوى الاصلية اي ان يكون للسند المدعى تزويره تـأثp على الفصل في هذه الدعوى الا 

كانت السند لايتعلق بالدعوى وغp منتج، او اذا كان تزوير السند لا ينفي وجود الحق به لثبوتـه مـثلاً 

،وان تأثp المستند المذكور على نتيجـة )٢(بواسطة اوراق اخرى معترف بصحتها فلا يسمع الادعاء بالتزوير

  .)٣(تمييز عليها الدعوى متروك تقديره لمحكمة الموضوع ولارقابة لمحكمة ال

 وايضاً من شروط قبول دعوى التزوير الطارئ الا يكون مدعي التزوير قد سبق له و¥سك بـالمحرر 

  ).٤(الذي يدعي تزويره مع علمه بأمر هذا التزوير

 ومن احكام الدعوى الفرعية ان قيمتها تقدر بقيمة الدعوى الاصـلية، كـP انـه لايجـوز الفـصل في 

ى التزوير الفرعية بحكم واحد بل لابد من الفصل اولاً في دعوى التزوير الفرعيـة الدعوى الاصلية ودعو 

وهذا يعني انه اذا قرر القاضي قبول دعوى التزويـر الفرعيـة ) ٥(ثم الفصل بعد ذلك في الدعوى الاصلية 

 - يده ونحن نؤ) ٧(وهذا بخلاف ماذهب اليه البعض .)٦(فيتع� عليه ان يوقف الفصل في الدعوى الاصلية 

بانه ليس Ãة ماqنع المحكمة من الفصل في الادعاء بالتزوير مع موضوع الدعوى في حكم واحـد وذلـك 

  .اذا كانت قد مكنت مدعي التزوير وخصمه من ابداء كل مالديهم من دفاع في الموضوع

  
                                                           

  . ٣٨١الياس ابو عيد، مرجع سابق، ص :٥٦٥عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، ص: لاحظ) 1(
عصمت :٣٨١الياس ابو عيد، مرجع سابق، ص :٥٦٥عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، الجزء الثا�، ص: لاحظ) 2(

  . ١٣٠، ص) منقحة ومزيدة٢ط(٢٠٠٧عبدالمجيد بكر،شرح قانون الاثبات، المكتبة القانونية، بغداد،
  . ٣٧٧الياس ابو عيد، مرجع سابق، ص : لاحظ) 3(
  . ٣٧٧الياس ابو عيد، المرجع السابق، ص : لاحظ) 4(
  .٢٠٣، ص ١٩٩٧سمp عبدالسيد تناغو، النظرية العامة في الاثبات، بدون اسم ناشر، الاسكندرية، .د: لاحظ) 5(
فلا يجوز الحكم في موضوع الدعوى الاصلية قبل ¥ك� الخصم الاخر من الرد على ماحققه خصمه من كسب، ) 6(

ذلك عن طريق النظر في الدعوى الاصلية من جديد وهو مايجوز اما في نفس الجلسة التي صدر فيها الحكم في ويكون 
سمp عبدالسيد تناغو، المرجع السابق، ص .د: لاحظ.الدعوى الفرعية او في جلسة اخرى يحدد ميعادها في اقرب وقت

٢١٣.  
، ص ٢٠٠٠نصوص قانون الاثبات، منشأة المعارف، الاسكندرية، احمد ابوالوفا، التعليق على .د: رمزي سيف، نقلاً عن) 7(

١٩٣.  
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óïÝ–ýa@óïä‡¾a@‹îì�nÜa@õíÈ‡i@†í—Õ¾a@ @

عني اقامة دعوى أصلية ترفع مـن الخـصم الـذي يخـشى اويحـتج  ان ادعاء التزوير بصورة أصلية ي

   ).١(عليه بسند مزور يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لاصدار الحكم بتزويره

 وهذا يعني ان دعوى التزوير المدنية الاصلية اما ان تقام من قبل شـخص يخـشى الاحتجـاج عليـه 

ند مزور، لذا سنحاول من خلال هـذا المطلـب بيـان بسند مزور او تقام من قبل شخص يحتج عليه بس

  :الحالت� وذلك في الفقرت� الآتيت�

قـد يحـدث : دعوى التزوير المدنية الأصلية من قبل شخص يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور/  أولاً

ان يعلم شخص ان بيد آخر محرر او سند مزور ويخشى ان يحتج عليه في المستقبل بهذا السند فيبـادر 

لى رفع دعوى تزوير أصلية يختصم فيها من بيده هذا السند ومن يفيد منه وذلك بـالطرق العاديـة في ا

رفع الدعوى ويطلب من المحكمة ان تحكم بتزوير المحرر ويرجـع ذلـك الى ان الحكـم بتزويـر المحـرر 

ة في هـذا الـشان  فاذا وفق في اثبات التزوير الذي يدعيه وفق الاوضاع المقرر ،)٢(يحتج به على كل هؤلاء

قضت المحكمة بذلك وامتنع على من بيده المحرر او الـسند التمـسك بـه في اي نـزاع مـستقبل كـدليل 

وقد اجاز المشرع المصري واللبنا� اقامة مثل هذه الدعوى، حيث نص عليهـا المـشرع المـصري  ،)٣(اثبات

) ٢٠٢( نا� بشكل صريح في المادة من قانون الاثبات ونص عليها المشرع اللب) ٥٩(بشكل صريح في المادة 

 وهذا بخلاف موقف المشرع العراقي حيث اجـازت المـادة )٤(من قانون اصول المحاكPت المدنيةالجديد

 اقامة مثل هذه الدعوى من قبل شخص بيده سند عادي )٥(من قانون المرافعات المدنية العراقي ) ١٤٥(
                                                           

 المعدل والمادة ١٩٦٨ لسنة٢٥من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم ) ٥٩-٤٩(نظمت المواد ) 1(
) الاصلي والطارئ(ير  الادعاء بالتزو١٩٨٣ لسنة ٩٠من قانون اصول المحاكPت المدنية الجديد اللبنا� رقم ) ٢٠٢-١٨٠(

  .بصورة صريحة وذلك بخلاف موقف المشرع العراقي في هذا المجال
، ص ٢٠٠٥انور سلطان، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر،الاسكندرية،. د: لاحظ) 2(

  . ١٢٢اسامة احمد شوقي،مرجع سابق، ص: ١٢٠
  .١٩٣عدلي امp خالد، مرجع سابق، ص . د:١٢٠رجع سابق، ص انور سلطان، م. د: لاحظ) 3(
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه 7حرر مزور ان يختصم " من قانون الاثبات المصري على انه ) ٥٩(حيث نصت المادة ) 4(

ونصت ."..من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسPع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضع المعتادة
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان "من قانون اصول المحامات المدنية الجديد اللبنا� على انه ) ٢٠٢(المادة 

يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسPع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع وفق الاصول 
  ..." العادية

يده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند يجوز لمن ب:"حيث نصت على انه) 5(
  "ليقر انه بخطه أو بإمضائه او بختمه او بصمة ابهامه ولوكان الالتزام به غp مستحق الاداء 
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رثتـه بالحـضور امـام المحكمـة ليقـر ان الـسند على من صدرت منه السند العادي او من يخلفه مـن و 

منسوب اليه وان التوقيع او الختم او طبعة الابهام يعود اليه او الى مورثه قطعاً للنـزاع في المـستقبل او 

خشية من وفاة من نسب اليه هذا الـسند،وعند تقـديم مثـل هـذا الطلـب عـلى المحكمـة ان تـدعوة 

رض السند العادي على المطلوب اقراره، وفي هـذه الحالـة تثبـت الطرف� امامها وفي الجلسة المحددة تع

المحكمة حصول الاقرار وينهي الامر عند هذا الحد وتكون مصاريف الدعوى على نفقة المدعي، امـا اذا 

انكر المطلوب اقراره ما اراده المدعي فتقوم المحكمة بإجراء التحقيق في الواقعة طبقاً للإجراءات المقررة 

 الا ان المشرع العراقي Ä يتناول مـدى جـواز اقامـة دعـوى التزويـر )١(من قانون الاثبات ) ٤٠ (في المادة

  .المدنية بصورة اصلية في هذه الحالة

 وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الحق الثابث في المحرر المدعي تزويره،وقد قضى بعـدم جـواز الالتجـاء 

صل بعــد الاحتجــاج بالورقــة المــدعى بتزويرهــا امــام الى دعــوى التزويــر المدنيــة الاصــلية الا اذا Ä يحــ

القضاء،فإذا احتج بتلك الورقة امام القضاء وجب اتباع طريق الادعاء بالتزوير امام المحكمة التي تنظـر 

وتعتبر هذه القاعدة متعلقة بالنظام ) دعوى التزوير الطارئة(موضوع النزاع الذي احتج فيه بتلك الورقة

ها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الادعـاء بـالتزوير مـدنياً بطريـق الـدعوى العام وللمحكمة اثارت

، )٢(الاصلية، فاذا Ä تكن الخصومة التي احتج فيها بـالمحرر قاÉـة فـيمكن رفـع دعـوى التزويـر الأصـلية

ويلاحظ ان دعوى التزوير الاصـلية تعتـبر تطبيقـاً مـن تطبيقـات الـدعاوى التـي لايـشترط فيهـا تـوافر 

دعوى التزوير المدنيـة الأصـلية مـن / ثانياً . )٣(صلحة القاÉة لقبولها بل تكفي فيها المصلحة المحتملة الم

  : قبل شخص يحتج عليه بسند مزور

اشرنا سابقاً بانه يتع� ان يحصل الادعاء بالتزوير الطارئ ضمن دعوى أصـلية قاÉـة Ä يـصدر فيهـا 

ذا الحكـم ينهـي الـدعوى في مرحلتهـا فـلا يجـوز اقامـة حكم نها¿ وذلك على اعتبار ان صدور مثل هـ

دعوى طارئة الا انه يبقى لمدعي التزوير عندئذ سلوك الطريق الجزا¿ او اقامة دعوى اصلية على حـدة 

                                                           
 الامضاء اذا اقر المدعى عليه بالخط او:"من قانون المرافعات حيث نصت على انه) ١٤٥(من المادة ) ٢(الفقرة : لاحظ) 1(

ومن الجدير بالذكر ..." اوالختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعي واذا انكر يجري التحقيق
ان المدعي يجوز له ان يرفع هذه الدعوى امام القضاء العادي بصورة اصلية بإعتبارها من دعاوى تقرير الحقوق التي 

: ٥٥عبدالرحمن العلام، مرجع السابق، الجزءالثالث،ص: افعات وللتفاصيل لاحظمن قانون المر ) ٧(تحدث عنها المادة
  .١٨١، ص)٣ط (٢٠٠٩مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية،المكتبة القانونية، بغداد، 

  .١٢٢اسامة احمد شوقي، مرجع سابق، : نقلاً عن) 2(
  .٢٠٣ص.جع سابقسمp عبدالسيد تناغو، مر . د: لاحظ) 3(
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،واشرنا ايضاً بعدم جواز الالتجاء الى دعوى التزوير الاصـلية الا اذا Ä يحـصل بعـد الاحتجـاج بالورقـة )١(

م القضاء، الا انه اذا Ä تكن الخصومة التي احتج فيهـا بـالمحرر قاÉـة فـيمكن رفـع المدعى بتزويرها اما

دعوى تزوير الاصلية،ولهذا qكن رفع دعوى تزوير اصلية بشأن محرر سبق تقدqه وقضت المحكمة بان 

جراءآتها وفي احيان كثpة تنقضي الدعوى او توقف ا.)٢(الادعاء بتزويره غp منتج في النزاع المطروح عليها 

نهائياً قبل الفصل في موضوع التزوير كP في حالات وفاة المتهم او صدور عفـو عـام او خـاص او وقـف 

الإجراءات بحقه او بالحكم بعدم مسؤليته او بعدم الاختصاص اذا كانت الجرqة مP لاتخضع للقـانون 

لجزائية تنقـضي قبـل الحكـم العراقي، او لكون المتهم يتمتع بالحصانة او اي سبب اخر يجعل الدعوى ا

بها نهائياً بثبوت التزوير، ففي هذه الحالة يتوجب ان تقام دعـوى مدنيـة اصـلية يطالـب بهـا المـدعي 

ففي تلك الفروض ليست هناك اي وسيلة امام مـن صـدر حكـم ضـده بـسند .بتزوير الورقة او الاوراق

ويـر اصـلية امـام المحكمـة المدنيـة مزور ويريد الطعن فيـه باعـادة المحاكمـة الا ان يقـيم دعـوى التز 

للمطالبة بالحكم بتزوير السند ليتوصل الى الطعن لاحقاً في الحكم الصادر ضده بالاستناد اليـه بطريـق 

وايضاً اذا امتنع مدعي التزوير عن تقديم الكفالة التي امرت المحكمة مدعي التزوير ) ٣(اعادة المحاكمة 

لمحكمة ان تؤخر الدعوى المدنية وÄ يصدر قرار باحالة الخـصوم ان يقدمها ففي هذه الحالة لا يجوز ل

الى التحقيق بل تستمر بنظر ادعاء التزوير مدنياً وتحكم بحسب ماتراه له من سلامة السند او بطلانـه 

  .)٤(ويبقى للمدعي بالتزوير الحق باقامة دعوى تزوير مستقلة

 بـل )٦(ط ان يثبت تزوير السند بحكـم جـزا¿ونرى بانه لايشتر ) ٥( لذا نحن مع ماذهب اليه البعض 

وان قانون الاثبـات العراقـي قطـع .يصح ان يثبت بحكم مد� وصادراً بصورة اصلية من محكمة مدنية

بان المحكمة المدنية بامكانه ان تفصل في ثبوت صـحة الـسند ورفـض الادعـاء بـالتزوير، وهـي ليـست 

عن بتزوير الـسند ابـرز امامهـا الا اذا وجـدت قـرائن ملزمة باحالة الخصوم الى قاضي التحقيق عند الط

                                                           
  .٣٦٥الياس ابوعيد،مرجع سابق، ص: لاحظ) 1(
  .١٢٢اسامة احمد شوقي، مرجع سابق، : لاحظ) 2(
  .٩٠رحيم حسن عكيلي، مرجع سابق، ص: لاحظ) 3(
  .٥٦٧عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، الجزء الثا�،ص: لاحظ) 4(
  .٩٠رحيم حسن عكيلي، مرجع سابق، ص. ٤٣٧عبدالرحمن العلام، المرجع السابق، الجزء الثالث،: لاحظ) 5(
-٢٨٦(ان الادعاء بالتزوير المد� المبحوث عنه متميز عن الادعاء بالتزوير الجزا¿ المنصوص والمعاقب عليه في المواد ) 6(

وتتعلق بالنصوص القانونية،والمحكمة التي تقدم ونقاط الخلاف بينهP متعددة،. من قانون العقوبات العراقي) ٢٩٧
  ...ا دعوى التزوير، ومن يقع عليه عبء اثبات، والهدف من اثبات التزوير السندات، والاثر القانو� للادعاء بالتزويرامامه
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وهذا يعني ان القانون فتح المجال لمن يتضرر من تزوير السندات ان .)١(قوية على صحة الادعاء بالتزوير

يسلك الطريق الجزا¿ او يقتصر على الادعاء مدنياً لاصدار الحكم بتزوير السندات، ولكن اذا كانت قـد 

ة بسبب التزوير المدعى به فيتوجب على المحكمـة المدنيـة ان توقـف المرافعـة اقيمت الدعوى الجزائي

الا ان القاضي المد� لايرتبط بالحكم الجزا¿ الا في الوقائع التـي .)٢(لديها الى ان يفصل بالدعوى الجزائية 

  .)٣(فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً 

  

@ðäbrÜa@szj¾a@ @
¨aì@ÖïÕznÜa@paöa‹ua@ebïä‡à@‹îì�nÜa@õíÈ‡Üa@À@âÙ@ @

فأنـه يخـضع لـنفس اجـراءات ) في صـورة دعـوى اصـلية او طارئـة( اياً كان طريق الادعاء بـالتزوير

مرحلة التحقيق،ومرحلة الحكم في دعوى التزوير لذا سنتاول : التحقيق والحكم فيه، والتي ¥ر 7رحلت�

  :هذا الموضوع في المطلب� الآتي�

  راءآت التحقيق في الادعاء بالتزوير مدنياً اج/ المطلب الاول 

 oالحكم في دعوى التزوير مدنياً / المطلب الثا 

  

                                                           
  .٩٠رحيم حسن عكيلي، مرجع سابق، ص: وللتفاصيل لاحظ.من قانون الاثبات) ٣٧(و)٣٦(المادتان :لاحظ) 1(
  .١٩٧١ لسنة ٢٣لعراقي المعدل النافذ رقم من قانون اصول المحاكPت الجزائية ا) ٢٦(المادة:لاحظ) 2(
من قانون اصول المحاكPت الجزائية ) ج /٢٢٧(والمادة. من قانون الاثبات العراقي) ١٠٧(المادة:لاحظ) 3(

 ١٩٩٧عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات العراقي، دار الكتب، جامعة الموصل،. د:للتفاصيل لاحظ.العراقي
  .٢٥٢، ص )منقحة ومزيدة(٢ط
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@ßìýa@kÝ'¾a@ @
ÖïÕznÜa@paöa‹uaIQ@H@ebïä‡à@‹îì�nÜbi@öbÈ†ýa@À 

 اذا ما لجأ الخصم الى طريق الادعاء بالتزوير فان مهمة المحكمة تقتصر على البت في قبول الطلـب 

  :وهي) ٢(من قانون الاثبات العراقي) ٣٦(ر الشروط التي حددتها المادةاو رده حسب تواف

  . ان يكون هناك ادعاء بالتزوير من الخصم الذي يدعي تزوير السند-١

  . ان يكون الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع-٢

  . ان تقتنع المحكمة بوجود قرائن قوية على وقوع التزوير-٣

  . ة من مدعي التزويرتقديم كفالة شخصية او نقدي-٤
وهذا يعني ان تحقيق التزوير مدنياً كأصل عام منوط بطلب الخصم لا بإرادة المحكمة لـذا يجـوز  

 وفي هذه الحالة Ä يبـق محـل للادعـاء بـالتزوير،ويكون ،)٣(لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه

وفي هـذه الحالـة تـستمر المحكمـة في الخصم قد توصل الى غرضه من ازالة السند وحجيته في الـدعوى 

   ).٤(رؤية الدعوى دون الاستناد الى الورقة المسحوبة

 ولاqلك الادعاء بالتزوير الطارئ الا طرفي الخصومة فقط الممثل� في الدعوى او خلفـائهم اي ممـن 

خـصومة كان طرفا في الورقة بنفسه او من خلال من qثله قانوناً، ولايقبـل الطعـن ممـن كـان خـارج ال

   ).٥(وتدخل قاصداً الطعن بالتزوير على محرر مقدم في القضية فكل ماله رفع دعوى تزوير اصلية

 وتتمتع المحكمة المدنية بسلطة تقديرية في الامر بتحقيق الادعاء بالتزوير مـدنياً فـإذا تبـ� لـه ان 

ة فيهـا، او غـp جـائزة شواهد التزوير وأدلته بعيدة التصديق،او غـp متعلقـة بالـدعوى، او غـp منتجـ

القبول، او تب� لها ان في امكانها الحكم بصحة المحرر او الحكم برده او تزويـره 7جـرد النظـر اليـه، او 

                                                           
اشرنا اليه سابقاً وقلنا بان المشرع المصري ) اجراءآت الادعاء بالتزوير وكيفية تقديم الدعوى(اما فيPيتعلق ب ) 1(

واللبنا� عالجت اجراءات الادعاء بالتزوير وكيفية تقديم الدعوى بشكل دقيق وهذا بخلاف موقف المشرع 
)  ومابعدها١٨٢(من قانون الاثبات المصري والمادة )  ومابعدها٤٩(دةمن قانون الاثبات والما) ٣٦(المادة : لاحظ.العراقي

  .من قانون اصول المحاكPت المدنية الجديد
عباس . د: ١٣١عصمت عبدالمجيد، مرجع سابق، ص.د:للتفاصيل لاحظ.من قانون الاثبات العراقي) ٣٦(المادة : لاحظ) 2(

  .١٦٢العبودي، مرجع سابق،ص
من قانون الاثبات الا اذا ثبت للمحكمة انه Ä ) ٣٧(م عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة وفي هذه الحالة لايحك) 3(

  . من قانون الاثبات العراقي) ٣٨(المادة :لاحظ: يقصد بادعائه الامجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى
  .٥٦٧عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، الجزء الثا�،ص : لاحظ) 4(
  .١٢١اسامة احمد شوقي، مرجع سابق، ص . د: حظلا ) 5(
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بالنظر لوقائع الدعوى ومستنداتها ومافيها من القرائن حكمت برفض الطلب بإجراء التحقيق في الادعاء 

 مجـرد الاطـلاع عـلى الـسند او مـن وقـائع الـدعوى بالتزوير وqضي في نظر الدعوى، واذا ظهر لها مـن

لان .)١(ومستنداتها انه صحيح وان الادعاء بالتزوير غp جدي ولايقصد سـوى المPطلـة حكمـت برفـضه 

وهذا ماقضت بـه محكمـة ) ٢(المحكمة غp ملزمة باستجابة الطلب بدون ان تجد مايشوب هذه الورقة 

 الخبراء ان الصك الذي تستند اليه المميـزة في دعواهـا في تحـشية تب� من تقرير" التمييز العراقية بانه 

لاسمها فوق كلمة اخرى Ä يتبينها الخبراء لذا فان هذاالصك لايخلو من شائبة، وحيث لايعمـل بالـسند 

 اما اذا تب� لمحكمة الموضوع ان الادعاء بـالتزوير منـتج في النـزاع ،)٣("الا اذا كان سالماً من شبهة التزوير

  :)٤(وجدت قرائن ودلائل قوية على صحة الادعاء بالتزوير ففي هذه الحالة الامر لايخرج عن صورت�و 

  .ان يظهر للقاضي امكان البت بتزوير السند دون ضرورة لاحالته على التحقيق/ الاولى 

  .ان يتب� القاضي ان البت في صحة او تزوير السند يستدعي احالته على التحقيق/الثانية 

Pيخص الحالة الاولى فانه يجـوز للقـاضي بعـد الادعـاء امامـه بـالتزوير ان يقـضي بعـد فحـص ففي 

شواهد التزوير بتزوير السند بشرط ان يب� الاسباب التي يبني عليها اقتناعه والتي تسوغ له اسـتغناءه 

تـه في شـأن عن الامر بالتحقيق اما اذا رأى القاضي ان وقائع الدعوى ومستنداتها لاتكفـي لتكـوين قناع

صحة السند او تزويره امرت المحكمـة المدنيـة مـدعي التزويـر ان يقـدم كفالـة شخـصية او نقديـة في 

صندوق المحكمة وذلك لتعويض ما قد يصيب الخصم من ضرر وتأخp حسم الـدعوى عنـد احالتهـا الى 

 وهذا ماقضت .)٥(بحجة ان محكمة التحقيق هي المحكمة المختصة في تحقيق التزوير  محكمة التحقيق

                                                           
آدم وهيب النداوي، دور الحاكم المد� في الاثبات، دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع . د: لاحظ) 1(

 شريف: ١٣٤اسامةاحمد شوقي، مرجع سابق،ص : ٢١٢ص ) الاصدار الاول/ ١ط(٢٠٠١ودار الثقافةللنشر والتوزيع،عPن، 
الطباخ، اعادة النظر في القانون المد� والجنا¿ في ضوء القضاء والفقة، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة،بدون 

  .٥١سنة طبع، ص
شريف الطباخ، : ١٣٤اسامةاحمد شوقي، مرجع سابق،ص : ٢١٩آدم وهيب النداوي، المرجع السابق،ص . د: لاحظ) 2(

  .٥١مرجع سابق، ص
  .٥٧٨عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، الجزء الثا�،ص :  نقلاعًن٢٥/١١/١٩٧٠ في ٣/١٩٧٠/ح /١١٢٦ المرقم القرار) 3(
   ومابعدها ٢٢٠آدم وهيب النداوي، مرجع سابق، ص : لاحظ) 4(
ن اذا كا:"من قانون الاثبات المصري حيث نصت على انه) ٥٢(مقابلها المادة. من قانون الاثبات) ٣٦(المادة : لاحظ) 5(

الادعاء بالتزوير منتجافيً النزاع وÄ تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويره ورأت ان 
من قانون اصول المحاكPت ) ١٨٤(والمادة " اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق 

اء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قرارا به يشتمل على بيان الوقائع اذا كان ادع"حيث نصت على انه :اللبنا�
  ..."التي قبلت المحكمة التحقيق بها
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السند الذي ابرزه المستأنف عليه قـد تـم تنظيمـه بـصورة غـp " به محكمة ¥ييز اقليم كوردستان بأن 

اصولية معتادة من حيث الشكل وتجلب الشك في صحته ولايتناسب مع ضخامة المبلغ المدون فيه وهو 

يع تحت البيانات المدرجة قصاصة ورق صغpة كÄ P يجر الاعتياد ان يوقع خلف السند بل يجري التوق

فيه ليؤيد البيانات المدونة في اعلى التوقيع وان ما يؤكد هذا الشك كـون مـساحة الـسند المـبرز تكمـل 

مساحة سند الكمبيال المنظم من قبل المستأنف لامر المسـانف عليه والمبرز في الدعوى، عليه فان شبهة 

ة في هذه الحالة احالة الخصوم الى محكمة التحقيـق التنصنيع موجود في السند المبرز وكان على المحكم

  )١("للتثبت في صحة سند المستأنف عليه وجعل الدعوى مستاخرة لح� صدور قرار بات بهذا الخصوص 

 ونحن لانتفق مع ماذهب اليه المشرع العراقي بإحالة الخصوم الى محكمة التحقيق،بل نـرى بانـه 

لادعاء بالتزوير الى المحكمة التي تنظـر الـدعوى الاصـلية، لان من الافضل اعطاء الاختصاص في تحقيق ا

الدعوى الجنائية يقصد بها توقيع العقاب على المجرم اما دعوى التزوير المدنية اÁا يقصد بها الطعن في 

هـذا مـن جهـة ومـن جهـة ) ٢(السندات وقد يكون الانسان بريئاً ويكون السند الذي يتمسك به مزوراً 

لحالات لايحتج بالحكم الجنا¿ امام القاضي المد� اذا صدر القرار بالافراج لعـدم كفايـة اخرى في بعض ا

الادلة او لعدم توافر احد اركان الجرqة، ومن جهة ثالثة فـان المـشرع اعطـى صـلاحية للمحكمـة بـان 

pان تحكم من تلقاء نفسها بان المحرر مزور اذا ظهر لها ذلك من حالته او من ظروف الدعوى مـن غـ 

يحيل الى التحقيق بالمضاهاة او سPع الشهود فمن باب اولى ان يكون له تقرير تزوير السند في الدعوى 

لانه لايجوز للمحكمة ان تأمر بوقف الدعوى .المدنية بالشروط التي اوجبتها القانون وبعد التحقيق فيها
 الدعوى نفسها لان عليها ان تعـرض اذاكان من الممكن ان يؤخذ الحكم في المسألة الاولية من عناصر،)٣(

لتصفية كل نزاع يقوم على اي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيـه، ولايـصح 

الوقف اذا كان الفصل من سلطة المحكمة التي اثp امامها الدفع لانه في هذه الحالة تستطيع ان تفصل 

  . )٤(الدعوى في هذا الامر وعلى ذلك لايكون هناك موجب لوقف 

                                                           
كيلا� سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في : منشور لدى١٨/١/١٩٩٤ في ١٩٩٤/ الهيئة المدنية /٧قرار المرقم : لاحظ) 1(

  .٢٣، ص)١ط(٢٠١٢الثا�، بدون اسم ناشر، اربيل، قضاء محكمة ¥ييز اقليم كوردستان، الجزء 
ومع ذلك يتقيد القاضي المد� بالحكم الجنا¿ في بعض الحالات فاذا صدر الحكم بالادانة او بالبراءة فيكون الحكم ) 2(

  حجة بتزوير السند في الحالة الاولى وحجة في صحة السند في الحالة الثانية 
اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في :"ون المرافعات حيث نصت على انهمن قان) ٨٣/١(المادة : لاحظ) 3(

  ..."موضوع آخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة
  . ٣٧٥عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، الجزء الثا�، ص : لاحظ) 4(
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واذا .)١( ويجب ان يشمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمـة تحقيقهـا 

امتنع مدعي التزوير عن تقديم الكفالة التي امرت المحكمة مدعي التزوير ان يقدمه ففي هذه الحالة 

وم الى التحقيق بل تستمر بنظر لا يجوز للمحكمة ان تؤخر الدعوى المدنية ولا تصدر قرار باحالة الخص

ادعاء التزوير مدنياً وتحكم بحسب مايتراها لها من سلامة السند او بطلانـه ويبقـى للمـدعي بـالتزوير 

  .)٢(الحق باقامة دعوى تزوير مستقلة

مـن ) ٣٥( وهذا كله في حال سلامة السند من شبهة التزوير والتصنيع لان الفقرة الاولى من المـادة 

وللمحكمـة " لايعمل بالسند الا اذا كان سالماً من شبهة التزوير والتـصنيع"ات نصت على انه قانون الاثب

سلطة في تقدير مدى صحة السند وان تقدر مايترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغp ذلك 

ت  فـاذا وجـد)٣(من العيوب المادية في السند مـن اسـقاط قيمتـه في الاثبـات او انقـاص هـذه القيمـة 

 ولايؤثر هذا على نتيجة ماعساه يصدر من محكمـة )٤(المحكمة التزوير ظاهراً في السند حكمت ببطلانه

الجزاء من تقرير براءة المتهم اذ ان قرار البراءة يفيد سلامة السند مـن التزويـر، واذا حكمـت المحكمـة 

ب اعـادة المحاكمـة المدنية بصحة السند وحكمت محكمة الجزاء بتزويره فيـستطيع للمتـضرر ان يطلـ

ان دور القاضي في الاثبـات في هـذه المرحلـة يكـون 7ثابـة ). ٥(ويصحح الحكم المد� وفقاً للحكم الجنا¿

رقيب qنع الوقائع البعيدة التصديق او غp المتعلقة بالموضـوع او غـp المقبولـة قانونـاً مـن ان تـدخل 

عوى 7ا تستلزمه من تحقيق ومرافعة فـاذا نطاق الدعوى فتوسعه في غp مقتضى وتعطل الفصل في الد

                                                           
  .١٣٤بق،ص آدم وهيب النداوي، مرجع سابق، ص اسامةاحمد شوقي، مرجع سا: لاحظ) 1(
  .٥٦٧عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، الجزء الثا�،ص: لاحظ) 2(
واذاكان السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعوالموظف الذي صدرعنه، او الشخص الذي ) 3(

عباس العبودي، : حظللتفاصيل لا .من قانون الاثبات) ٣ و٣٥/٢(المادة: لاحظحرره ليبدي مايوضح حقيقة الامر فيه 
  .١٦٣مرجع سابق، ص 

يجوز للمحكمة ولو Ä يدع :"من قانون اصول المحاكPت المدنيةاللبنا� حيث نصت على انه) ٢٠١(المادة : لاحظ) 4(
امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة،ان تحكم برد اي سند وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى 

من قانون ) ٥٨(مقابلهاالمادة" ويجب عليها في هذه الحالة ان تب� في حكمها الظروف والقرائن التي منها ذلك انه مزور
يجوز للمحكمة ولو Ä يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة ان تحكم برد اي :"الاثبات المصري حيث نصت على انه

  ..."وف الدعوى انه مزورمحرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظر 
لانه اذا ثبت بعد صدور الحكم ان ذلك الحكم قد بنى على احد السندات المزورة فان التزوير هذا يشكل سبباً من ) 5(

من قانون المرافعات ) ٢ /١٩٦(المادة : لاحظالاسباب التي تجيز للمحكوم عليه طلب اعادة المحاكمة اذا توافر شروط 
مدحت : ٩٠رحيم حسن عكيلي، مرجع سابق، ص. ٥٦٨حمن العلام، المرجع السابق، الجزء الثا�،عبدالر :وللتفاصيل لاحظ

  .٢٦٩المحمود، مرجع السابق، ص 
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تب� للمحكمة ان شواهد التزوير غp منتجة في اثبات التزوير اوغp جائزة الاثبـات قانونـاً امـرت بعـدم 

وعـبء اثبـات التزويـر .)١(قبولها وسارت في نظر الدعوى الاصلية كP لو Ä يكـن هنـاك ادعـاء التزويـر 

دعاء بالتزوير ينطوي على غش واقع ممن يتمسك بالسند لذلك فان السند يقع على من يدعيه، ولان الا 

، وqكن ان ينصب ليس فقط على واقعـة التوقيـع او الكتابـة )٢(اثباته يكون جائزاً بجميع طرق الاثبات 

وعلى هذا يجـوز اثبـات تزويـر الـسند بـشهادة ) ٣(بل وأيضاً على كل مامن شأنه ان يثبت حصول الغش

 والاقرار والمضاهاة سواء بواسطة المحكمة او خبp اوالخبراء الذين تنتدبهم المحكمـة والقرائن) ٤(الشهود
من قانون الاثبـات )ومابعدها٤٠( ويجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة ،)٥(

لاوراق التـي والخاصة 7ضاهاة الخطوط او التواقيع مع اوراق اخرى في حال انكار الـسندات العاديـة وا

  .)٦(تصلح للمقابلة في الدعوى التزوير هي الاوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق

                                                           
  .٢٢٣آدم وهيب النداوي، مرجع سابق، ص: لاحظ)1(
د بجميع يجوز اثبات تزوير السن:"من قانون اصول المحاكPت المدنية اللبنا� حيث نصت على انه) ١٩١(المادة : لاحظ)2(

وسائل الاثبات وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة،وبالاستPع الى شهادة الشهود و7قابلة الخط او التوقيع مع 
يجري التحقيق بالمضاهاة : من قانون الاثبات المصري حيث نصت على انه) ٥٤(مقابلها المادة " اوراق او اسناد اخرى 

لامقابل لهP "  السابق ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك طبقاً للاحكام المنصوص عليها الفرع
  . في القانون العراقي

كعدم قيام الدين الذي وضع به المحرر، والتصريح الذي يصدر عن الدائن المزعوم امام شهود ببراءة ذمة مدعي )3(
  .٤٠٢الياس ابوعيد، مرجع سابق، ص: لاحظالتزوير 

يجوز سPع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه " من قانون الاثبات حيث نصت على انه) ٤٥(المادة : لاحظ) 4(
فيP يتعلق باثبات الامضاء او بصمة الابهام، وكذلك يجوز سPع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت 

ص الذين لهم علم على صحة الكتابة او الامضاء او والمراد من هذا استPع الاشخا" بعض معالمها دون البعض الاخر 
الختم او طبعة الابهام على الورقة المتنازع عليها وهذه من الوقائع المادية وفي دعوى التزوير متعلقاً بالغش او جرqة مم 

وهذا .٥٤٤ صعبدالرحمن العلام، مرجع سابق، الجزء الثا�،: لاحظ: للتفاصيل.يجوز اثباته قانونابًجميع طرق الاثبات
المقصود من استPع شهادة الشهود الذين لهم علم بصحة "...بخلاف ماذهبت اليه محكمة ¥ييز اقليم كوردستان بانه

في ١٩٩٩/ الهيئة المدنية/٥٠القرار المرقم " لاحظ" الامضاء كوسيلة لتعزيز القناعة عP اسفرت عنه المضاهاة سلباً او ايجاباً 
  .٢٧ سيد احمد مرجع سابق، ص كيلا�:  منشور لدى٤/٣/١٩٩٩
والسبب الثا� الذي يبرر جواز اثبات التزوير بكل طرق الاثبات هو ان التزوير واقعة مادية يتحتم قبول كل طرق ) 5(

الاثبات في الاستدلال على وجودها او عدم وجودها لان التحقيق يدور في هذه الاحوال حول صحة الورقة او عدم صحتها 
شهود والخبراء الى واقعة مادية في حصول التوقيع بالامضاء او الختم او البصمة من يد من نسب اليه وتنصرف اقوال ال

: نقلاً عن. الورقة وبعلمه او عدم حصول شىء من ذلك وليست هذه الوقائع بذاتها مq Pكن الحصول على محرر لاثباتها
  . ١٩٩سمp عبدالسيد تناغو، مرجع سابق، ص 

الاوراق التي تصلح للمقابلة في الدعوى :" من قانون اصول المحكPت حيث نصت على انه) ١٩٢(المادة : لاحظ) 6(
   " ١٧٥التزوير هي الاوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق احكام المادة



10109.sjlp/10.17656/org.doi://https 

 
  

  سه ركه وت اس�عيل حس� .د.     م
https://doi.org/10.17656/jlps.10101  

RT

 

درا��ت 	������ و ������

 

٢٠١٧ كانون الاول) العاشر( ، العدد خامسةالالسنة 

المـدعى عليـه انكـر التوقيـع المعـزي اليـه "  وهذا ماقضت به محكمة ¥ييز اقليم كوردستان بأنـه 

ء المـضاهاة بالاسـتعانة بـرأي والمذيل به السند العادي المبرز في الدعوى وطعن فيه بالتزوير وبعد اجـرا

احد الخبراء الذي Ä يعـترض عليـه الطرفـان وبعـد ان اكـد الخبـp بـان التوقيـع يطـابق Áـاذج تواقيـع 

المستندات المبرزة وكذلك Áاذج استكتابه به فان الحكم المميز الـذي اصـدرته المحكمـة بـالزام المـدعى 

  ).١(" فق للقانون عليه بتأديته للمدعي المبلغ المطالب به صحيح وموا

 و7جرد الحكم بالتحقيق فان السند يصبح عندئذ مجرد عن القوة الثبوتية مؤقتاً في الدعوى وتقرر 

  . )٢(المحكمة جعل الدعوى مستأخرة لح� صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزوير

يقـدمها مـدعي )تقريـر( وتبدأ اجراءآت الادعـاء بـالتزوير في القـانون اللبنـا� باسـتدعاء او لائحـة 

 وÄ ،)٣ (التزوير الى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به والا كان ادعاء التزوير بـاطلاً

ير القانون المصري ضروة النص على وقف الدعوى الاصلية عنـد الادعـاء بـالتزوير بـصورة طارئـة، عـلى 

على هـذا الوقـف باعتبـار ) ٤(انون اصول المحاكPت من ق١٨٢عكس القانون اللبنا� الذي نص في المادة 

اي (ان الفصل في صـحة الـسند امـر تتوقـف عليـه نتيجـة الحكـم في الـدعوى، والاسـتدعاء او اللائحـة 

يجب ان تبلغ نسخة منه الى الخصم الاخر 7عرفة كاتـب المحكمـة ونـسخة اخـرى الى النيابـة ) التقرير

من قانون الاثبات المصري مـن مـدعي التزويـر ان يعلـن ) ٤٩(دة من الما) ٢(،وتتطلب الفقرة )٥(العامة 

خصمه خلال الثPنية ايام التالية للتقرير 7ذكرة يوضح فيها شواهد التزويـر واجـراءآت التحقيـق التـي 

مـن قـانون الاثبـات ) ٥٢(يطلب اثباته بها والا جـاز الحكـم بـسقوط ادعائـه، وكـذلك تتطلـب المـادة 

  :اربعة لÎ تأمر المحكمة بالتحقيق وهي توافر شروط )٦(المصري

                                                           
د احمد، مرجع سابق، ص  منشور لدى كيلا� سي٥/١٩٩٧ /٢١ تاريخ القرار ١٩٩٧/ الهيئة المدنية /١٣٧القرار المرقم ) 1(

٢٥.  
  .من قانون الاثبات العراقي) ٣٦(المادة : لاحظ) 2(
من قانون الاثبات المصري ) ٤٩(ونصت المادة .من قانون اصول المحاكPت المدنية الجديد) ١٨٢(المادة : لاحظ) 3(

ب� في هذا التقرير كل مواضع يكون الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وت"بأنه
  " التزوير المدعى بها والا كان باطلاً

ويتوقف القاضي او المحكمة عن نظر "...من قانون اصول المحاكPت المدنية حيث نصت ) ١٨٢(المادة : لاحظ) 4(
  " الدعوى الاصلية حتى الفصل في هذا الادعاء 

  .دنيةمن قانون اصول المحاكPت الم) ١٨٣(المادة : لاحظ) 5(
اذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع وÄ تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة : " حيث نصت) 6(

وللتفاصيل " المحرر او بتزوير ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق 
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  . ان يكون الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى-١

 ان لاتكفي وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها لتكوين اقتناع المحكمة سواء بصحة المحـرر -٢

  .او بتزويره

  . ان يكون اجراء التحقيق منتجاً في الدعوى-٣

  اً  ان يكون اجراء التحقيق جائز -٤

 ويترتب على الحكم بالتحقيق وقف صلاحية السند حتى الفـصل في موضـوع التزويـر دون اخـلال 

   ).١(بالاجراءت الاحتياطية اي بالاجراءآت التحفظية التي يحق للمتمسك بالسند اتخاذها
  

ðäbrÜa@kÝ'¾a@ @
@óïä‡¾a@‹îì�nÜa@õíÈ‡Üa@À@âÙ¨a@ @

 هـذا يختلـف عـن انكـار الورقـة العاديـة اذ يكـون ، وفي)٢(يقع عبء اثبات التزوير على من يدعيه

عبء اثبات صحة هذه الورقة على من يتمسك بهـا اذا انكـر مـن ¥ـسك عليـه بالـسند صراحـة مـاهو 

لان السند العادي يعتبر صادراً ممن وقعه ماÄ ينكر ) ٣(منسوب اليه من خط او توقيع او بصمة او ختم 

 ونتيجـة الادعـاء بـالتزوير لايخـرج عـن ،)٤ (او بصمة ابهامصراحة ماهو منسوب اليه من خط او امضاء 

  :الاحتPلات الاتية

مـن قـانون الاثبـات ) ٣٨(نـصت المـادة : ان يتنازل مدعي التزوير عن ادعائـه قبـل التحقيـق/ أولاً

العراقي الى حالة انهاء دعوى التزوير الطارئ من خلال تنازل مدعي التزوير عن ادعائه، وغرض المشرع 

ك التنازل تنبيه مدعي التزوير الى الخطـر الـذي قـد يتعـرض لـه مـن احالـة الـدعوى الى الجهـة من ذل

الجنائية ومايتبع ذلك من مسؤليات،وفي هذه الحالة لايحكم عليه بالغرامـة المنـصوص عليهـا في المـادة 

اوعرقلـة من قانون الاثبات الا اذا ثبت للمحكمة انـه Ä يقـصد بإدعائـه الامجـرد الكيـد لخـصمه ) ٣٧(

                                                                                                                                               
انور سلطان، مرجع سابق، . د:١٩١مة في الاثبات،بدون اسم ناشر، مرجع سابق، سمp عبدالسيد تناغو،النظرية العا:لاحظ

  .١١٢ص 
  من قانون اصول المحاكPت المدنية الجديد ) ١٨٤(من قانون الاثبات المصري والمادة ) ٥٥(المادة : لاحظ) 1(
. د:٢٣٥لجزء الاول، ص احمد نشأت، مرجع سابق، ا:لاحظ.اي على من يدعي عدم صحة السند لاعلى من يتمسك به) 2(

  .١٩١عدلي أمp خالد، مرجع سابق، ص. د: ١١١انور سلطان، مرجع سابق، ص 
  .١١١انور سلطان، المرجع السابق، ص . د: ١١٧مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص . لاحظ د) 3(
  من قانون الاثبات العراقي ) ٢٥(المادة : لاحظ) 4(
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من قـانون اصـول المحـاكPت المدنيـة الجديـد اللبنـا� ) ١٩٣(، وايضاً نصت المادة )١(الفصل في الدعوى

من قانون الاثبات في المواد المدنية التجارية المصري على حالة انهاء دعوى التزويـر الطـارئ ) ٥٧(والمادة

هذه الدعوى لعلة انتفـاء موضـوعها من خلال تنازل المدعى عليه عن السند المدعى تزويره ووضع حد ل

 بان هذا لاqكن )٣( ونحن نرى وبخلاف ماذهب اليه البعض)٢(دون حاجة لموافقة خصمه مدعي التزوير 

لايجوز للخصم سحب السند الذي قدمـه الى المحكمـة الا 7وافقتهـا وفي "قبوله في القانون العراقي لانه 

بارة الدعوى وفي كل الاحوال لايجوز سحب السند اذا هذه الحالة يتع� حفظ صورة مصدقة منه في اض

   )٤(" كان مؤثراً في حسم الدعوى الابعد صدور حكم بات او قرار الابطال 

بعد الانتهاء من التحقيق تفـصل المحكمـة في الادعـاء بـالتزوير امـا : ثبوت صحة الادعاء بالتزوير-٢

سلطة تقدير الادلة التي تأخذ بها )نية او الجزائيةسواء المحكمة المد(بثبوت التزوير او نفيه، وللمحكمة 

في تكوين قناعتها بالنسبة للادعاء بالتزوير طالما كان الدليل التي تستند اليه مقبول قانوناً، فاذا اقتنعت 

وعد السند رسـمياً كـان . )٥(المحكمة بتزوير المحرر وبثبوت عدم صدوره ممن اسند عليه قضت بتزويره

  .ثر في الدعوى المدنيةام عادياعًديم الا 

 ولكـن )٦( وجدير بالذكر ان المحكمة الجزائيـة لاتتقيـد بحكـم المحكمـة المدنيـة في دعـوى التزويـر

 )٧(المحكمة المدنية تتقيد بالحكم الجنا¿ في الوقائع التي فصل هذا الحكـم وكـان فـصله فيهـا ضروريـاً 

اءة المتهم لثبـوت صـحة الـسند او الحكـم ولايؤثر هذا على نتيجة ماعساه يصدر من محكمة الجزاء ببر 
                                                           

لمن يدعي تزوير سند ان يتنازل عن ادعائه وفي هذه : ات حيث نصت على انهمن قانون الاثب) ٣٨(المادة : لاحظ) 1(
الحالة لايحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت للمحكمة انه Ä يقصد بادعائه الامجرد الكيد 

  "لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى 
ليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء في اية حالة كانت عليها بتنازله عن للمدعي ع" على انه ) ١٩٣(حيث نصت المادة) 2(

السند المطعون فيه وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر ضبط السند او حفظه اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة 
ة كانت عليهابنزوله عن للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء في اية حال" على انه ) ٥٧(ونصت المادة" مشروعة 

التمسك بالمحرر المطعون فيه وللمحكمة في هذه الحالة ان تامر بضبط المحرر او بحفظه اذا طلب مدعي التزوير ذلك 
  ". لمصلحة مشروعة 

سحبه من الدعوى و طلب اثبات  بان مبرز السند اذا Ä يستند اليه في الدعوى وطلب عبدالرحمن العلام حيث يرى) 3(
عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، الجزء الثا�، : رق اخرى غp السند المبرز Ä يبق محل للادعاء بالتزوير لاحظدعواه بط

   ٥٦٦ص 
  .من قانون الاثبات العراقي) ٢٠(المادة ) 4(
  . ١٣٧اسامة احمد شوقي، مرجع سابق، ص: لاحظ) 5(
  . من قانون اصول المحاكPت الجزائية) ٢٢٩(المادة: لاحظ) 6(
  . من قانون اصول المحاكPت الجزائية)ج /٢٢٧(من قانون الاثبات العراقي والمادة ) ١٠٧(المادة :  لاحظ)7(
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بتزويره لان القرار ببراءة المتهم يفيد سلامة السند من التزوير، واصدار الحكم بتزويره يسوغ للمتـضرر 

ان يطلب اعادة المحاكمة ويصحح الحكم المد� اذا توافر اسبابه وسـواء كـان الحكـم صـادراً في دعـوى 

 لان هـذا الحكـم قـد اسـتند الى دليـل )١(عت امام المحاكم الجزائية تزوير مدنية او في تهمة التزوير رف

 وهـذا ماقـضت بـه )٢(ثبت تزويره سواء كان التزوير بعمل الخصم او بعمـل شـخص خـارج الخـصومة 

بإمكـان المدعيـة مراجعـة الـسلطات التحقيقيـة " الهيئة المدنية لمحكمة التمييز اقليم كوردستان بأنـه 

بالطرق القانونية ان شاءت ذلك ومـن ثـم طلـب اعـادة المحاكمـة عمـلاً بأحكـام لاثبات واقعة التزوير 

  .)٣ (..." من قانون المرافعات المدنية١٩٦/٢المادة 

اذا Ä يثبـت للمحكمـة تزويـر المحـرر فانهـا تـرفض الادعـاء : حة الادعـاء بـالتزويرثبوت عدم ص-٣

بالتزوير، ويعد السند صحيحاً، وعندئذ تحكم على مدعي التزوير بغرامة تستحصل تنفيذاً ولايخل ذلك 

واذا فـسخت . )٤(بحق المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعـض مـا ادعـاه فـلا يحكـم عليـه بـشيء

لإستئناف الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير الصادر من محكمـة البـداءة تعـ� عليهـا مـن محكمة ا

تلقاء نفسها ان تلغي الحكم الصادر بالغرامة، لانه لايستقيم مع فسخ حكم رفض الادعـاء بـالتزوير، الا 

عليـه بطريـق ان الحكم الصادر في الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير مع تغريم الطاعن لايجوز الطعـن 

النقض الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، الا ان الادعاء امام محكمة التمييز لاول مرة بتزوير 

السند السابق تقدqه لمحكمة الموضوع غp مقبول بإعتبار ¥سكه به يعد دفعـاً موضـوعياً غـp مقبـول 

المطعون عليه بالتزوير قدم لمحكمـة التمييـز  اما اذا كان السند )٥(اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز 

                                                           
اذا ...يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة:"من قانون المرافعات العراقي حيث نصت على انه) ١٩٦(المادة : لاحظ) 1(

اذاحصل بعد الحكم اقرار كتاÂ - ٢...حاز درجة البتاتوجد سبب من الاسباب الآتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد 
عبدالرحمن العلام، مرجع سابق، الجزء الثالث، : وللتفاصيل لاحظ". بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها 

  . ٤٣٧ص 
  .٥١شريف الطباخ، مرجع سابق، ص: لاحظ) 2(
ايفان زهp عبدالرحمن، المبادئ :  منشور لدى٧/١٩٩٤ /٣٠  في١٩٩٤/ الهيئة المدنية / ١٦١القرار المرقم : لاحظ) 3(

المرافعات، منظمة نشر الثقافة / القانونية في قضاء محكمة ¥ييز اقليم كوردستان العراق 
  .٥٠ص).١ط(٢٠٠٩القانونية،دهوك،

سند ورفضت اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة ال" من قانون الاثبات حيث نصت على انه ) ٣٧(المادة : لاحظ) 4(
الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لاتقل عن خمس� ديناراً تستحصل تنفيذاً ولايخل ذلك بحق المتضرر في 

  ". طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلايحكم عليه بشيء 
احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة لا يجوز :" حيث نصت على انه.من قانون المرافعات العراقي) ٢٠٩/٣(المادة : لاحظ) 5(

  "جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن ¥ييزاً باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى 
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لاول مرة للاستدلال على امر موضوعي، وÄ يسبق تقدqه لمحكمة الموضوع، فان الطعن عليـه بـالتزوير 

يكون غp منتج وغp مقبول لان عدم عرضه على محكمـة الموضـوع يحـول دون عرضـه عـلى محكمـة 

  .)١(في الطعن بإجراء التدقيق على اوراق الدعوىالتمييز لان المحكمة المختصة بنظر الطعن تنظر 

والتساؤل الذي يثور هنا يتعلق بإمكانية الحكم في الادعـاء بـالتزوير وفي موضـوع الـدعوى معـاً ام 

 الى ان على المحكمة ان تفصل في الادعاء بالتزوير قبل الفصل )٢(يتع� الفصل بينهP،ذهب رأي في الفقه

رجع ذلك الرغبة في عدم حرمان الخصم المحكوم عليه في دعـوى التزويـر في موضوع الدعوى الاصلية وي

 الى انـه لـيس Ãـة - ونحـن نؤيـده- يـذهب )٣(بصحة المحرر او تزويره من اعداد دفاعه الا ان رأياً آخر

ماqنع المحكمة من الحكم في صحة الورقة مع الحكـم في موضـوع الـدعوى بحكـم واحـد وذلـك متـى 

الخصوم من الادلاء بكل دفـاعهم الموضـوعي وشـأن ذلـك شـأن الفـصل في أي مكنت محكمة الموضوع 

طلب عارض مع ذات موضوع الدعوى،،الا ان هذه القاعدة لاتنطبق في حال الحكم بعدم قبول الادعـاء 

وتجد الاشارة الى ان الحكم الصادر في الادعاء بـالتزوير سـواء بـصحة المحـرر او  .بالتزوير لانه غp منتج

لايحوز الحجية في صدد صحة التصرف الثابت في المحرر او بطلانه، وان كان هذا الحكـم يحـوز بتزويره 

  . )٤(حجية الامر المقضي خارج الخصومة التي صدر فيها 

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
اسامة احمد شوقي، مرجع : وللتفاصيل في هذه الموضوع لاحظ.من قانون المرافعات العراقي) ٢٠٩(المادة : لاحظ) 1(

  .١٣٨سابق، ص
  .٢٠٣سمp عبدالسيد تناغو، مرجع سابق، ص.د: لاحظ)2(
  .١٩٣أحمد ابو الوفا، مرجع سابق، ص. د: رمزي سيف نقلاً عن)3(
  .١٤٠اسامة احمد شوقي، المرجع السابق، ص: لاحظ) 4(
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 اتضح لنا من خلال هذا البحث جملة من النتائج والمقترحات التي عرضت بعضها في اثنـاء البحـث 

  _:ميتها فقد ارتأيت ايراد بعضها ايضاً في الخا¥ة كP يأ¢ في النقاط الاتيةالا انه بالنظر لأه

� ��!
  :ا

واماأصلية، والفرق بـ� النـوع�  هـو ان ) فرعية او عرضية( دعوى التزوير المدنية اما طارئة اي -١

زوير، امـا الدعوى الطارئة تحصل أثناء سp الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيـه بـالت

الدعوى التزوير الاصلية اما ان تقام من قبل شخص يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور او تقام من قبـل 

  .شخص يحتج عليه بسند بصورة اصلية

 دعوى التزوير الاصلية نادرة الحصول بل كان مختلفاً في جواز رفعها، الا انها دعوى صحيحة ولها -٢

  .نظp في القانون

٣-pنـع مـن  قد يحصل تغيqـة التزويـر، الا ان هـذا لاqفي الحقيقة خطأً بدون قـصد ارتكـاب جر 

  .الطعن بالتزوير مدنياً لاثبات ان وقوع التغيp في الحقيقة كان نتيجة الخطأ

 مدعي التزوير يتحمل عبء اثبات مايدعيه، ويجب عليه تحديد مواضع التزوير المـدعى بـه في -٤

  .ادعائه والا كان ادعائه باطلاً

 قاضي الموضوع غp ملزم بالالتجاء الى تحقيق الخطوط بطريـق المظاهـاة او بـسPع الـشهود او -٥

  .بكليهP الا اذا Ä تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعته

 تراعي المحكمة في تحقيق دعوى التزوير المدنية والحكـم فيهـا القواعـد الخاصـة باثبـات صـحة -٦

  .نون الاثبات، والخاصة بانكار الخط او الامضاء او الختم او البصمةالسندات الواردة في قا

 يجوز للمحكمة ولو Ä يدع امامها بالتزوير ان تحكم برد اية ورقة او بطلانها اذا ظهر لهـا بجـلاء -٧

  .من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة

Ð من ذلك في بعـض الحـالات  الحكم بتزوير السندات يصح ان يكون حكم مد� او جزا¿،بل اك-٨

  .يتوجب ان تقام دعوى تزوير مدنية اصلية يطالب بها المدعي بالحكم بتزوير السندات

 Ä أجد اي داع للنص على اعطاء صلاحية للمحكمة لإسـتئخار الـدعوى بـسبب الادعـاء بـالتزوير -٩

هـذا الادعـاء لايعـد ان بصورة طارئة واحالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء لان 

يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسp في تحقيقه لايكون الا مـن قبـل المـضي في اجـراءآت 

  .الخصومة الاصلية
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�ت$��%	
  :ا
 Ä ينظم قانون اثبـات العراقـي بـشكل دقيـق احكـام دعـوى التزويـر المدنيـة، كيفيـة تقـدqها، -١

نقترح على المشرع العراقي ان يتعامل معهـا بـشيء ، لذا على ذلكوالاجراءآت الواجب اتباعها ومايترتب 

من التفصيل كP فعل المشرع المصري واللبنا� بإضافة النصوص الآتية الى الفـرع الخـامس مـن الفـصل 

  :الاول من الباب الثا� من قانون الاثبات

 الـدعوى يدعي الخصم تزويـر الـسند بعريـضة يقـدمها الى المحكمـة قبـل ختـام المرافعـة في - 

 .الاصلية ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به والا كان ادعاء التزوير باطلاً

اذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع وÄ تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقنـاع المحكمـة  - 

ز امـرت بصحة المحرر او بتزويره ورأت ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطـاعن في عريـضته منـتج وجـائ

 .بالتحقيق

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقهـا والاجـراءآت  - 

 .التي رأت اثباتها بها

يجوز اثبات تزوير السند بجميع وسائل الاثبات وخاصة بالاستعانة بخـبراء تعيـنهم المحكمـة  - 

 .مع اوراق او سندات اخرىوبالاستPع الى شهادة الشهود و7قابلة الخط او التوقيع 

الاوراق التي تصلح للمقابلة في دعـوى التزويـر هـي الاوراق ذاتهـا التـي تـصلح للمقابلـة في  - 

 .معاملة التطبيق في حالة انكار السند

يجوز للمحكمة ولو Ä يدع امامهـا بـالتزوير بـالاجراءآت المتقدمـة ان تحكـم بـرد اي محـرر  - 

 .  او من ظروف الدعوى انه مزوروبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته
من قانون الاثبـات بـشكل يعطـي اختـصاص ) ٣٦( نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة-٢

بحيـث يكـون صـياغة الـنص . النظر بدعوى التزوير الطارئة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى الاصلية
تحقيـق في ذلـك ووجـدت المحكمـة قـرائن اذا ادعى الخصم تزويـر الـسند وطلـب ال:" على النحو الآ¢

قويةعلى صحة ادعائه اجابته الى طلبه وعلى المحكمة في هذه الحالة التحقيق بنفسها للتثبت من صحة 
 "الادعاء 

 من قانون المرافعات المدنيـة باضـافة الفقـرة ١٤٥ نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة -٣

تجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلـك الـسند ومـن يفيـد يجوز لمن يخشى الاح:" الاتية اليها

منه لسPع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع وفق الاصـول العاديـة وتراعـي المحكمـة في 

  " التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في قانون الاثبات 
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  :الكتب/ أولاً
  . منقحة ومزيدة٧، بدون ذكراسم ناشرومكان نشروسنة طبع، ط٢الة الاثبات،جاحمد نشات، رس) ١
، ص ٢٠٠٠احمد ابوالوفا، التعليق على نصوص قانون الاثبات، منـشأة المعـارف، الاسـكندرية، .د) ٢ 
١٩٣. 

ـــدة . د) ٣ ـــة، دار الجامعـــة الجدي ـــة والتجاري ـــات في المـــواد المدني انـــور ســـلطان، قواعـــد الاثب
  .٢٠٠٥ية،للنشر،الاسكندر

الياس ابو عيد، نظرية الاثبات في اصول المحاكPت المدنية والجزائية، منشورات زيـن الحقوقيـة، ) ٤
  .٢٠٠٥الجزء الاول 

اسامة احمد شوقي،القواعد الاجرائيـة للاثبـات في المـواد المدنيـة والتجاريـة، بـدون اسـم نـاشر، ) ٥
١٩٩٩.  
 الاثبات دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية للنشر آدم وهيب النداوي، دور الحاكم المد� في. د) ٦

  ).الاصدار الاول/ ١ط(٢٠٠١والتوزيع ودار الثقافةللنشر والتوزيع،عPن، 
ــة . د) ٧ ــات، مكتب ــانون العقوب ــن ق ــاص م ــسم الخ ــام الق ــدري، شرح احك ــراهيم الحي ــPل اب ج

  ٢٠١٢السنهوري،بغداد 
 .٣ ط١٩٩٦الجزء الاول،بدون اسم ناشر،بpوت،حلمي محمد الحجار،القانون القضا¿ الخاص،) ٨
   ١٩٩٧سمp عبدالسيد تناغو، النظرية العامة في الاثبات، بدون اسم ناشر، الاسكندرية، .د )٩

شريف الطباخ، اعادة النظر في القانون المد� والجنا¿ في ضوء القضاء والفقـة، المركـز القـومي ) ١٠
  . طبعللاصدارات القانونية، القاهرة،بدون سنة

رحيم حسن العكيلي، اعادة المحاكمة في قانون المرافعـات المدنيـة، بـدون اسـم نـاشر، بغـداد، ) ١١
٢٠٠٧.  

 ١٩٩٧عباس العبودي، شرح احكـام قـانون الاثبـات العراقـي، دار الكتـب، جامعـة الموصـل،. د) ١٢
  )منقحة ومزيدة(٢ط

 .١٩٩٧ات، مطبعة الزمان، بغداد، عصمت عبدالمجيد بكر،الوجيز في شرح احكام قانون الاثب. د) ١٣
، دار احيـاء الـتراث العـرÂ، ٢عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد�، ج. د) ١٤

 .١٩٨٦بpوت، لبنان، 
عبــدالرحمن العــلام، شرح احكــام قــانون المرافعــات المدنيــة، الجــزء الثالــث، العاتــك لــصناعة ) ١٥

  ).لثانیةالطبعة ا (٢٠٠٨الكتاب،القاهرة،
عدلي أمp خالد، فض المنازعات،في ضوء القانون المد� والاثبات والملاحظات القضائية، منـشأ . د) ١٦

  .٢٠٠٨المعارف، الاسكندرية، 
ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبـات القـسم الخـاص، العاتـك لـصناعة الكتـاب، . د) ١٧

  .٢٠٠٨القاهرة،
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رافعات المدنية وتطبيقاتـه العملية،المكتبـة القانونيـة، بغـداد، مدحت المحمود، شرح قانون الم) ١٨
  ).٣ط (٢٠٠٩

مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنـة، جمعيـة عـPل المطـابع ) ١٩
  ١٩٩٤التعاونية، عPن، 

  
  :المبادئ القانونية/ ثانياً 

/  قـضاء محكمـة ¥ييـز اقلـيم كوردسـتان العـراق  ايفان زهp عبدالرحمن، المبـادئ القانونيـة في-١
  ).١ط(٢٠٠٩المرافعات، منظمة نشر الثقافة القانونية،دهوك،

 كيلا� سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة ¥ييز اقليم كوردستان، الجـزء الثـا�، -٢
  ).١ط(٢٠١٢بدون اسم ناشر، اربيل، 

  
  -:القوان�/ ثالثاً 

 . المعدل١٩٦٩ لسنة ١١١وبات العراقي رقم  قانون العق-١ 
  .١٩٧١ لسنة ٢٣ قانون اصول المحاكPت الجزائية العراقي المعدل النافذ رقم -٢ 
  .المعدل١٩٧٩ لسنة ١٠٧ قانون الاثبات العراقي رقم -٣
 . المعدل١٩٦٨لسنة ) ٢٥(قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية المصري رقم  -٤
  . المعدل١٩٨٣ لسنة ٩٠ المحاكPت المدنية اللبنا� الجديد رقم  قانون اصول-٥
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 الادعاء بالتزویر هو مجموعة الاجراءآت التـي نـص عليـه القـانون لاثبـات عـدم صـحة الـسندات، 

وqكن ان تقام من ضمن الدعوى الاصلية مقامة امام محكمة مدنية مختـصة مـن قبـل شـخص يحـتج 

بل اكÐ من ذلك في بعض الحالات يتوجب ان   دعوى اصلية مدنية او جزائية،عليه بسند او تقام بصورة

الا ان المـشرع العراقـي .تقام دعوى تزوير مدنية اصلية يطالب بهـا المـدعي بـالحكم بتزويـر الـسندات

وبخلاف موقف بعض التشريعات Ä ينظم بشكل دقيق وصريح احكام دعوى التزوير المدنية وعالجـت 

تخلو من غموض ولبس، بحيث Ä ينظم كيفية تقـدqها، والاجـراءآت الواجـب اتباعهـا المسألة بصورة لا 

  . وما يترتب على ذلك، ومدى صلاحية المحكمة المدنية بتحقيق الادعاء بالتزوير المدنياً 

*�+�,  

 بانگەشەی ساختەكاری بریتی یە لە كۆمه ڵه رێكارێك كە یاسا دیاری كردووە بو سەلماندی راستی 

 بەڵگەنامەكــان،وە دەتوانرێــت لەلایەن ئەو ركــابەرەوە پێــشكەش بكرێــت كە ئەو بەڵــگەیە نەبــوونی

لەدژی دەخـرێتە ڕوو لە چــوار چێــوەی ئەو داوایەدا كەبەشــێوەیەكی بنەرەتــی لەبەردەم دادگــایەكی 

تایبە¥ەند تۆماركراوە، وەیان بەشێوەی داوایەكی بنەرەتی شارستانی وەیـان سـزایی بەجیـا پێـشكەش 

 بەڵكــو لەوەش زیــاتر لەهەنــدیك حالەتــدا واپێویــست دەكــات كە داواكــار داوای بنەرەتــی بكرێــت،

بەÝم یاســا دانەری عێراقـی وەبەپــێچەوانەی . شارسـتانی بەسـاختەبوونی بەڵگەكــان پێـشكەش بكـات

ــابەتی داوای ســاختەكردنی شارســتانی بەشــێوەیەكی ورد و  ــر ب ــدێك یاســادانەری ت هەڵوێــستی هەن

ەخستووە بەڵكـو بەشـیوەیەك چارەسـەری كـردووە كە دوور نـی یە لە نـاروونی و بەراشكاوانە رێك ن

گومان، بەشێوەیەك چۆنیەتی پێشكەشكردنی دیاری نەكردووە،وەئەوە رێكارانەی پێوستە بگیرێنە بەر 

وەئەوەی لەســەریان دروســت دەبێت،وەتاچەنــد لەدەســەÝتی دادگــای شارســتانی دایە كەخــۆی 

  . رنی ساختەكردنی شارستانیلێكۆڵینەوەبكات لەبانگەشەك
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Abstract 

The Civil counterfeiting suit A Comparative Analytical Study 

 The allegation of counterfeiting is the set of procedures provided by the law to 

prove the validity of the bonds, and may be set up in the original before a competent 

civil court by a person invoked by a bond or filed in an original civil or criminal suit. 

In some cases, however, a genuine civil counterfeiting suit must be filed by the 

plaintiff to judge the counterfeiting of the bonds. The Iraqi legislator, contrary to the 

position of some legislations, did not strictly regulate the provisions of the civil 

counterfeiting suit and dealt with the issue in a way that is not free of ambiguity and 

wear, so that it did not regulate the manner of submission, the procedures to be 

followed and the consequences thereof, And how jurisdiction the civil court to 

investigate the allegation counterfeiting.       

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


